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رسـالة مؤرخـــة ٢٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفق المقدم مـن إكـوادور عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بالعمل على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن 

وثائق مجلس الأمن. 
(التوقيع)  جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
[الأصل: بالإسبانية] 

 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـــة إلى رئيــس 
لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــــة 

  الإرهاب من البعثة الدائمة لإكوادور لدى الأمم المتحدة 
ـــس لجنــة  ـدي البعثـة الدائمـة لإكـوادور لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا الخالصـة إلى رئي
مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـــاب، وتحيــل إليــه 

تقرير إكوادور بشأن تنفيذ هذا القرار (انظر التذييل). 
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 التذييل 
 جمهورية إكوادر 

تقريـر عـن تنفيـذ قـرار مجلـــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
 بشأن مكافحة الإرهاب 

معلومات أساسية 
أدانت إكوادور الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وهـي 
تنبذ جميع الجرائم والأعمال الإرهابية. فقد أعرب الدكتور غوسـتافو نوبـوا، رئيـس إكـوادور، 
في رسالة وجهها إلى رئيس الولايات المتحدة في نفس اليوم �عـن الحـزن العميـق الـذي انتـاب 
إكوادور حكومة وشعبا وعن إدانتها الشديدة لهذه الهجمات الجنونيـة��، وأعـرب عـن اقتناعـه 
بأنـه �يجـب مكافحـة الإرهـاب الـدولي، بشـتى أشـكاله، بكافـة الوسـائل الـتي يتيحــها القــانون 

الدولي للشعوب المحبة للسلام�. 
وفي ضوء قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) ووفقا لرسالة رئيس لجنـة مجلـس الأمـن 
ـــررت  المنشـأة لمكافحـة الإرهـاب SCA720701 المؤرخـة ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، ق
وزارة خارجيـة إكـوادور أن تكـون البعثـة الدائمـة لإكـوادر لـدى الأمـم المتحـدة، الـــتي يوجــد 
مقرهـا بنيويـورك، وهيئـة التنسـيق العامـة بـالوزارة جهـة الاتصـــال فيمــا يتعلــق بجميــع أنشــطة 
وأعمال اللجنة المذكـورة. كمـا عـين المنسـق العـام بـوزارة الخارجيـة منسـقا لأنشـطة مكافحـة 

الإرهاب على الصعيد الوطني. 
وأنشـأت وزارة الخارجيـة، مـــن جانبــها، فريــق عمــل أعــد مجموعــة مــن الدراســات 
والوثـائق المتعلقـة بالإرهـاب تبـين موقـف إكـوادور إزاء هـذه المشـكلة، والإجـراءات الـتي يلــزم 
اتخاذها لتنفيذ القرار ١٣٧٣ في إكوادور. واجتمعت فيما بعـد لجنـة مشـتركة بـين المؤسسـات 
تتـألف مـن محكمـة العـدل العليـا ووزارات الداخليـة والشـــرطة، والدفــاع الوطــني، والاقتصــاد 
ـــة، وهيئــات الرقابــة علــى المصــارف والشــركات،  والماليـة، ومكتـب المدعـي العـام للجمهوري
والـس الوطـني للاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، للإسـراع باعتمـاد التدابــير اللازمــة عمــلا 
بقرار مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، التمست وزارة الخارجية من البرلمـان الإسـراع بالموافقـة 
على اتفاقية وبروتوكولين خاصة بمكافحة الإرهاب، وهاته الصكوك الدوليـة، الـتي توجـد قيـد 

النظر في البرلمان، هي الصكوك الدولية الوحيدة التي لم تصدق عليها إكوادور حتى الآن. 
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جوانب المراقبة المالية  - ١
بعثت هيئة الرقابة على المصارف بـإكوادور تعليمـات إلى جميـع المصـارف والكيانـات 
التي تخضع لرقابتها، من خلال المراقـب الوطـني للمؤسسـات الماليـة، آمـرة إياهـا بـإجراء تحقيـق 
ــدرج  لكشـف وجـود أي حسـابات قـد تعـود إلى أشـخاص أو منظمـات ترتبـط بالإرهـاب وتن
ضمن القوائم التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتمشيا مع هذه التعليمـات، يجـب 
تجميـد أي أمـوال أو أصـول مملوكـــة للأشــخاص أو المنظمــات المذكــورة. وعلــى المؤسســات 

المصرفية الكائنة في إكوادور تقديم تقارير ذا الشأن. 
وطلبت هيئة الرقابة على الشركات بإكوادور من جانبها، إلى مديـري المؤسسـات أن 
ـــهم تعليمــات، عمــلا  يقدمـوا خيـارات تكفـل قـدرا أكـبر مـن الفعاليـة في الرقابـة الماليـة وأعطت
ـــير الأمــوال أو تحصيلــها  بـالقرار ١٣٧٣، لمنـع تمويـل الجماعـات الإرهابيـة ووقفـه، وتجـريم توف
بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، وتجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة للوكـلاء الذيـن لهـم ارتبـاط 

بالإرهاب. 
القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية  - ٢

ينص الفصل الثالث من القانون الجنائي الإكوادوري على المعاقبة على الجرائـم المخلّـة 
بـالأمن داخـل الدولـة، ويشـير في جملـة أمـور إلى أن القـانون �يعـاقب علـى المحاولـة منـذ لحظــة 
وقوعها� (المادة ١٣٠). وتنص المادة ١٣٦ على أن القانون �يعاقب على أي اعتـداء يـهدف 
ـــاني  إلى إحـداث دمـار وارتكـاب مجـازر بالعقوبـة القصـوى، وهـي السـجن لمـدة تـتراوح بـين ثم
سنوات واثنتي عشرة سنة�. وتنص المـادة ذاـا علـى أن القـانون �يعـاقب علـى التـآمر ـدف 
تنفيذ اعتداءات من هذا القبيل، إذا تلاه عمل تحضيري، بعقوبة السجن القصــوى لمـدة تـتراوح 
بين أربع وثماني سنوات�. ومن جهة أخرى، تنص المادة ١٣٨ من القانون الجنـائي ذاتـه علـى 
أن القانون يعاقب بالسجن لمدة تـتراوح بـين سـنة و ٥ سـنوات كـل مـن �اسـتولى (…) علـى 
سفينة حربية� أو �طائرة�. ومن جهة أخرى، تنص المـادة ١٤٧ علـى �أن كـل مـن يشـجع 
جماعات من محاربي العصابات أو المغاوير أو جماعـات مـن المقـاتلين أو جماعـات أو خلايـا مـن 
الإرهابيين أو يديرها أو يشارك فيها دف الإخلال بالنظام العام أو الحلول محل قـوات الأمـن 
أو مهاجمتـها أو الإخـلال بسـير عملـها العـادي يعـاقب بعقوبـة السـجن العاديـة القصـــوى لمــدة 

تتراوح بين أربع وثماني سنوات� وبغرامة مالية. 
ومن جهة أخرى، تنص المادة ١٦٠ من الفصل الرابع مـن القـانون الجنـائي ذاتـه علـى 
أن يعــاقب �أي شــخص يقــوم، بغــرض ارتكــــاب جرائـــم مخلّـــة بـــالأمن العـــام للأفـــراد أو 
ـــة أو ســامة أو مــواد  الممتلكـات، بصنـع أسـلحة أو ذخـائر أو قنـابل أو مـواد متفجـرة أو خانق
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مجهزة لإعدادهــا، أو يقوم بتوريدهـــا أو الحصـول عليـها أو سـرقتها أو إلقائـها أو اسـتخدامها 
أو إدخالها إلى البلد، بعقوبة السجن الدنيا من ثلاث إلى ست سنوات وبغرامـة ماليـة�. �وإذا 
أصيب شخص ما بجروح نتيجة هـذه الأعمـال، يوقّـع الحـد الأقصـى مـن العقوبـة المذكـورة في 
الفقرة السابقة، وإذا ما لقي شخص أو أكـثر مصرعـهم، توقّـع عقوبـة قصـوى خاصـة تـتراوح 
بـين سـت عشـرة وخمـس وعشـرين سـنة�، فضـلا عـن غرامـة ماليـة. وينـص القـــانون الجنــائي 
الإكـوادوري كذلـك، في مـادة إضافيـة هـي المـادة ١٦٠ – ألـــف، علــى أن القــانون �يعــاقب 
بعقوبة السجن العادية القصوى من أربع إلى ثماني سنوات وبغرامة مالية كل مـن قـام، بصـورة 
انفراديـة أو في إطـــار جماعــات مــن قبيــل رجــال حــرب العصابــات والمنظمــات والعصابــات 
وجماعات المغاوير والجماعـات الإرهابيـة وجماعـات الفرسـان الخـارجين علـى القـانون وغيرهـا 
من الجماعــات المماثلــة، سواء كـانت مسـلحة أو غـير مسـلحة، وبذرائـع وطنيـة أو اجتماعيـة 
أو اقتصادية أو سياسية أو دينية أو ثورية أو مطلبية أو تبشيرية أو عنصرية أو محلية أو إقليميـة، 
بارتكاب جرائم تخل بأمن أشخاص أو جماعات مـن الأشـخاص أيـا كـانت الفئـة الـتي ينتمـون 
إليها أو بأمن ممتلكام، تارة بمداهمة المباني والمصـارف والمخـازن والقبـاء والأسـواق والمكـاتب 
أو انتهاك حرمتها أو تدميرها، وتارة بانتهاك حرمات المنازل والمسـاكن والمـدارس والثانويـات 
والمعاهد والمستشفيات والعيادات والأديرة ومنشآت السلطات العامـة أو العسـكرية أو الأمنيـة 
أو شبــه العسكريــة أو اجتياحها، وتــارة بسلب ممتلكـات أو أشيـــاء قيمـة أيـا كـانت طبيعتـها 
أو كميتها أو الاستيلاء عليها، وتارة باختطاف أشخاص أو مركبـات أو مراكـب أو طـائرات 
لطلب الفديــة والضغط من أجــل تغيير قوانـين أو أنظمـة أو أحكـــام صـدرت بصـورة قانونيـة 
أو مطالبة السلطات المختصة بالإفراج عن متهمين أو مدانين بجرائـم عاديـة أو سياسـية، وتـارة 
بـاحتلال أمـاكن أو مرافـق عامـة أو خاصـة، أيـا كـانت طبيعتـها أو نوعـها، بـالقوة عـن طريــق 
التهديد أو التخويف، وتارة بإقامة متاريس وحواجز وخنـادق وموانـع بغـرض مواجهـة قـوات 
الشرطة لدعم نوايا الفاعلين أو مخططـام أو طروحـام أو توجـهام، وتـارة بـالاعتداء، بـأي 
شـكل مـن الأشـكال، علـى اتمـع وممتلكاتـه ومرافقـه�. �وإذا مـا أصيـب أشـــخاص بجــروح 
نتيجة الأعمال الإجرامية المذكـورة، يوقّـع علـى مرتكبيـها الحـد الأقصـى للعقوبـة المذكـورة في 
الفقرة السابقة، وإذا ما نجم عنـها مصـرع شـخص أو أكـثر، توقّـع عقوبـة قصـوى خاصـة هـي 

السجن لمدة تتراوح بين ست عشرة وخمس وعشرين سنة وبغرامة مالية�. 
وإلى جانب ذلك، تنص المادة ١٣ من القـانون الأساسـي لإدارة الأمـن العـام علـى أن 
من مهام مراكز الأمن العام الإقليمية �التخطيط وإعداد ما يلزم من الإجراءات المباشـرة وغـير 
المباشرة والمستقبلية لشل العناصر والمنظمات الـتي تقـوم بأنشـطة تبشـيرية، ولا سـيما التخريـب 
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والتجسـس والعصيـان والتدمـير والإرهـاب وغيرهـا مـن الأعمـال المخلّـة بـالأمن داخـل الدولـــة 
وبسلام المواطنين وطمأنينتهم، والحيلولة دون ارتكام تلك الأعمال�. 

ومـن جهـة أخـرى، ينـص الدسـتور السياسـي علـى أن �الدولـة تكفـل لجميـع سـكاا 
(…) التمتــع بحقــوق الإنســان المنصــوص عليــها في هــذا الدســتور وفي الإعلانــات والعــــهود 
والاتفاقيــات وغيرهــا مـن الصكوك الدوليـة المعمـول ـا� (المـادة ١٧) وأن �الدولــــة تعتمـد 
ما يلـزم من التدابير للقيام على وجه الخصوص بمنـع أعمـال العنـف ضـد الأطفـال أو المراهقـين 
أو النسـاء أو المسـنين والقضـاء عليـها والمعاقبـة عليـها� وأن �الدعـــاوى القضائيــة والعقوبــات 
المفروضة على (…) الاختطاف وقتل الغير لأسباب سياسية (…) لا تقبـل التقـادم� وأن هـذه 

الجرائم �لا تقبل الصفح أو العفو� (المادة ٢٣). 
وعلى الرغم مما ذكر، اعتبر المشـاركون في الاجتمـاع المشـترك بـين المؤسسـات الـذي 
عقـد لمراجعـــة هــذا الموضــوع أن مــن الممكــن تعزيــز القــانون الإكــوادوري الحــالي لمكافحــة 
الإرهاب، بدمج تعريفات مستكملة تصنـف حسـب الأصـول أشـكالا إجراميـة معينـة، وتعـزز 
العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم محددة. ولذلك، تقرر تشكيل لجنة تتـولى تحريـر صيغـة 
معدلة للقانون الجنائي المعمول به تكـون هـي الصيغـة نفسـها الـتي سـتقدم في وقـت قريـب إلى 

البرلمان للموافقة عليها. 
وفيما يتعلق بالاتفاقــات الدوليـة، ينـص دسـتور جمهوريـة إكـوادور السياسـي علـى أن 
ـــهو  �القـانون الـدولي هـو قـاعدة السـلوك الـتي تحكـم علاقـات الـدول فيمـا بينـها�، وبالتـالي ف
قـاعدة السـلوك الـتي تـدي ـــا إكــوادور (الفقــرة ٣ مــن المــادة ٤). ويضيــف �أن الحقــوق 
والضمانات المحددة في هذا الدسـتور وفي الصكـوك الدوليـة المعمـول ـا يـأخذ ـا علـى الفـور 
كـل قـاض وكـــل محكمــة وســلطة بصــورة مباشــرة وتطبــق علــى هــذه الصــورة لــدى هــذه 
الجهات�. ولما كانت إكــوادور مـن الأعضـاء المؤسسـين للأمـم المتحـدة ومـن مؤيـدي ميثاقـها 
والمصدقين عليه، فإن القرارات التي يتخذها مجلس الأمن وفقا لأحكام هذا الميثاق تعتبر قواعـد 
ـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) يعتــبر قــرارا  يؤخـذ ـا في إكـوادور. وعلـى ذلـك، فـإن قـرار مجلـس الأم
معمولا به في إكوادور، وهو مــا جعـل سـلطات وكيانـات الدولـة تباشـر تنفيـذ مضامينـه كمـا 

يتبين لاحقا. 
ـــة المتعلقــة بمكافحــة  وقـد صدقـت إكـوادور علـى تسـع مـن الاتفاقيـات الدوليـة القائم
الإرهـاب الـتي يبلـغ عددهـا اثنـتي عشـرة اتفاقيـة، وتوجـد الاتفاقيـات الثـلاث المتبقيـة، بمـا فيــها 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، في طور الموافقة بالبرلمان الموقّر. 
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وعلاوة على ذلك، تشارك إكوادور مشاركة نشطة ومباشرة وبمبـادرات ومقترحـات 
شتى في أعمال مختلف اللجان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لإعـداد اتفاقيـات 

لمكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي وعلى صعيد نصف الكرة الأرضية. 
تدابير الأمن واليقظة والمراقبة والتدابير الأمنية والعسكرية  - ٣

ـــرة  أعطــى مكتــب المدعــي العــام تعليمــات إلى المدعــين العــامين في المقاطعــات لمباش
التحقيقات، بالتعاون مع الشرطة القضائية وبالتنسيق مـع قـادة القـوات المسـلحة بالمنطقـة، مـع 

الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في تمويل أعمال إرهابية أو الإعداد لارتكاا. 
وقد وجهت القيادة العامة للشـرطة الوطنيـة بـإكوادور مـن جهتـها، توجيـها مشـفوعا 
بتعليمات خاصة لمكافحة الإرهاب إلى الإدارة العامة للاستخبارات، والإدارة الوطنية للشـرطة 
القضائية والتحقيق، والإدارة الوطنية لمكافحـة المخـدرات، والإدارة الوطنيـة للـهجرة، والإدارة 

الوطنية للأمن العام، وقيادات المقاطعات الأربع، وإلى الوحدات الخاصة. 
وشــكّلت الشــرطة الوطنيــة بــإكوادور فريــق عمــل خاصــا يعــنى بكشــف الأنشـــطة 
الإرهابيـة والتحقيـق فيـها والعمـل علـى شـلِّها، والاضطـلاع الدائـم بأنشـطة اســـتخباراتية لمنــع 

وقوع هذه الأنشطة في البلد، ويتعاون مع مختلف البلدان في مجال تبادل المعلومات. 
وتقوم الشرطة الوطنية بتدريب أشخاص في هذا اال للتصدي لهذا المشـكل بفعاليـة. 
وأعيد توزيع أفراد الشـرطة، ولا سـيما علـى الشـريط الحـدودي، لزيـادة الأمـن وتعزيـز الرقابـة 
علـى الأشـخاص والمركبـات. وأعيـدت هيكلـة جـهاز الشـرطة في مختلـــف القيــادات الإقليميــة 
بالقطـاع الشـمالي الشـرقي. وتقـوم الشـرطة الوطنيـة بالتنســـيق مــع الولايــات المتحــدة لتبــادل 
المعلومات، وتوفير التدريب والدعم للإدارة العامة للاسـتخبارات ووحـدة مكافحـة الإرهـاب. 
ويجري بانتظام استكمال قاعدة بيانات تضم معلومات عن جميـع الأشـخاص الذيـن يحتمـل أن 

يكون لهم ارتباط بجماعات إرهابية. 
وفي المنــاطق الحدوديــة، عــززت القــــوات المســـلحة الإكوادوريـــة عمليـــات المراقبـــة 
العسـكرية الثابتـة والمتحركـة والبريـة والنهريـة، لتجنـب تسـلل أفـــراد جماعــات إرهابيــة وتجــار 
مخدرات لهم ارتباط بأنشـطة إرهابيـة. وتضطلـع هيئـة الاسـتخبارات العسـكرية بمراقبـة منتظمـة 
لكشـف وجـود أي عنـاصر لهـا اتصـال بعصابـات المخـدرات أو بجماعـات إرهابيـة أو مســلحة 
تعمـل في كولومبيـا اـاورة. ولـدى القـوات المسـلحة الإكوادوريـة وحـدة مـن الصفـوة الذيـــن 

تلقوا تدريبا خاصا لمكافحة الإرهاب، وهي وحدة العمليات الخاصة. 
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وقسـم الاسـتخبارات التـابع للقـوات المســـلحة علــى اتصــال دائــم بأجــهزة الأمــن في 
البلدان ااورة. وقد عقدت اجتماعات مع بعضها لتبادل المعلومات والتنسيق. 

وفيما يتعلق بوثائق السفر، اتخذت تدابير أمنية شتى، وسوف يعمم عمـا قريـب جـواز 
سفر إكوادوري جديد روعيت فيه أسمى المعايير الأمنية لتجنب أي تزوير أو تزييف. 

إجراءات لتفادي استغلال العناصر الإرهابية لمركز اللاجئ  - ٤
إكوادور دولة طرف في اتفاقية جنيف بشـأن مركـز اللاجـئ لعـام ١٩٥١. وفي إطـار 
تنفيد هذه الاتفاقية، وضعت الدولة نظاما يسري داخل البلد اعتمد بموجب المرسوم التنفيـذي 

رقم ٣٣٠١ الصادر في ٦ أيار/مايو ١٩٩٢. 
وينص النظام على أنه يجب علـى كـل طـالب للجـوء أن يقـدم طلبـا وأن يجـرى تحليـل 
مسـبق عـن وضعـه قبـل قبـول أو رفـض طلبـه. وفي غضـــون ذلــك، تقــوم لجنــة تحديــد مركــز 
اللاجئين في إكوادور ببحث الحالة واتخاذ قرار بشأا، ويحصل كل طالب للجوء على شـهادة 
مؤقتة تدوم صلاحيتها تسعين يوما، ليتسنى له أن يقيم في البلد بصورة قانونية حتى تتم تسـوية 
حالتـه. ولا ينبغـي الخلـط بـين هـذه الشـهادة الـتي تعتـــبر وثيقــة مؤقتــة والاعــتراف بالشــخص 

كلاجئ. 
وتجـرى مـع كـل طـالب للــجوء مقابـــــلات واسـتجوابات مسـبقة تتـم بصـورة ســـرية 
وحسب ما تقتضيه كل حالة. وتتجسد هذه العملية في تقرير تقدمه أمانة، اللجنة وتبـت هـذه 

الهيئة في كل حالة على حدة استنادا إليه. 
وقبل تسوية حالة طالب اللجوء، تقوم اللجنة، عندما ترى أن مواطنا معـينا قد تكـون 
له سوابق جنائية أو قـد يكـون مشـتبها في ارتكـاب أعمـال مخالفـة للقـانون، بتوجيـه طلـب إلى 
الشرطة الوطنية الإكوادورية، وهي هيئة ممثلة أيضا في اللجنة، لإجراء التحقيـق الـلازم بشـأنه. 
وإذا ما ثبت أن طالب اللجوء قد ارتكب أعمالا جسيمة أو جرائـم ضـد السـلام أو الإنسـانية 

في بلده الأصلي أو في بلد آخر، فإن طلبه يرفض لانتهاكه القواعد الدولية والوطنية. 
وكـل مواطـن يقبـــل لاجئــا ويرتكــب أعمــالا يعتبرهــا القــانون الــدولي جرائــم ضــد 
الإنسانية أو جرائم ضد السلام، يسحب منه مركز اللاجئ فورا، ويخضع للإجـراءات الجنائيـة 
الداخليـة أو يطـرد مـن البلـد إذا كـان هنـاك بلـد آخـر تعنيـه المســـألة. وإذا كــان الجــرم عاديــا 
جسيما، فإنه يحافظ على مركزه كلاجئ، غير أنه يخضـع للإجـراءات والعقوبـات الجنائيـة الـتي 

ينص عليها القانون الإكوادوري. 
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وحينمـا تمنـح وزارة الخارجيـة تأشـيرة اللجـوء (IV-12)، فإـا تلـــزم كــل لاجــئ بــأن 
يجددهـا كـل سـنة، وهـو مـا يسـمح بمتابعــة أنشــطته داخــل البلــد. وتتعــاون الــوزارة بصــورة 
منتظمة، في هذا الإطار، مع شـرطة الهجـرة الـتي تبحـث أوضـاع الرعايـا الأجـانب المقيمـين في 

البلد من حيث الهجرة. 
وتعتبر هذه الوثيقة أول تقرير تقدمـه دولـة إكـوادور عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن التـابع 

للأمم المتحدة ١٣٧٣. 
ـــتها الخارجيــة، مكافحــة الإرهــاب بشــتى  وسـتواصل إكـوادور، في اتسـاق مـع سياس

الوسائل المتاحة لديها. 
ولهذه الغاية، ستقوم بمتابعة التدابير التي تتخـذ ـذا الشـأن، وسـتواصل تقـديم التقـارير 

المطلوبة منها في المستقبل. 
 


